دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 152
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في أصالة الاشتغال وقلنا أنه لو شك المكلف في المكلف به مع العلم بالتكليف وهذا هو الفارق بين أصالة الاحتياط والبراءة فإنّ الشك في البراءة بأصل التكليف أما ههنا فالشك في متعلق التكليف مع العلم بالتكليف ، العلم من الايجاب أو التحريم ، مرة أنا أعلم أنّ الواجب عليّ أما الظهر او الجمعة أو التحريم يحرم عليّهذا أو هذا كما لو علمت بأنّ أحد الاناءين نجس أو إحدى الامرأتين يحرم عليّ الزواج بها ولذلك يقول فتارة لتردد التكليف بين المتابينين كما مثلنا وأخرى أنا أعلم بالتكليف ولكن يتردد التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي قلنا أيضًا إنّ مرجعه إلى المتابنين لذا فالكلام يقع في مقامين : المقام الأول قال إنّ التكليف المعلوم الدائر أمره بين المتباينين هذا المعلوم مطلقًا فسرنا مطلقًا بأنه تارة نعلم بالوجوبين يعني بوجوب هذا أو ذاك وأخرى بماذا ؟ بوجوب ترك هذا أو بترك ذاك مطلقًا وثالثًا بوجوب هذا أو ترك ذاك ولذلك قال ولو كان فعل أمر وترك آخر إذا كان التكليف فعليًّا من جميع الجهات وضحنا التكليف الفعلي من جميع الجهات وضحنا التكليف الفعلي من جميع الجهات قلنا إنّ التكليف أو أنّ العلم الإجمالي على نحوين ، العلم الإجمالي حس لا يصح أن نعبر عنه على نحوين وإنما المعلوم بالعلم الإجمالي بالتعبير الدقيق على نحوين فتارة يكون المعلوم بالعلم الإجمالي قد وصل إلى الفعلية الحتمية أو الفعلية المنجزة بالتعبير العلمي وأخرى وصل إلى الفعلية المعلقة يعني أنّ فعلية المعلوم مشروطة بعلم المكلف بها أما ما لم يعلم المكلف فلا يتنجز التكليف في حقه ، طيب ؛ ومثلنا لذلك بمثالين بل يمكن اكثر من مثالين قلنا إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي في الدماء والأعراض والأموال فواضح أنه منجز بالفعلية التامة الحتمية الغير معلقة أما إذا كان في غير هذه الموارد الثلاثة فهو منجز بالفعلية التعليقية فيمكن أن يرد الترخيص في أطرافه ولذا قال الشيخ الأنصاري إذا كان الأمر كذلك يعني أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي قد بلغ إلى الفعلية المنجزة الأمر فيه كذلك فما دلّ من الأدلة على البراءة لا يكون جارٍ في اطراف المعلوم بالعلم الإجمالي ، قلنا ما دل مثل شنهوا ؟ مثل حديث الرفع وحديث الوقف وحديث السعة والإباحة يعني ما دلّ على الإباحة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، هذا قلناه يكون مخصصًا بالعلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي مخصص لهذه الأدلة الدالة على جواز ارتكاب الأطراف ، طيب ؛ لماذا مخصص ، هذه الأدلة ما دل على السعة وعلى الرفع وعلى الوضع أو على الإباحة يتخصص بالعلم الإجمالي لماذا ؟ لأنّنا لو قلنا بجريان هذه الأدلة في أطراف العلم الإجمالي لزم التناقض ، هذا الدليل يقول لنا اجتنب وذاك يقول لنا لا تجتنب وهو تناقض وقد مر علينا أنّ التناقض مستحيل بل احتمال التناقض مستحيل أما إذا لم يكُ فعليًّا من جميع الجهات كما إذا كان موقوفًا أي مشروطًا بعلم المكلف به فحينئذ تأتي هذه الأدلة ولا مانع من جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي ، طيب ؛ وعلى ذلك رتبنا أمرًا قلنا هذا الأمر هو أنّ العلم الإجمالي يكون كالعلم التفصيلي في منجزيته يعني كما أنّ العلم التفصيلي منجز لمعلومه على نحو العلية فالعلم الإجمالي أيضًا ينجز معلومه إذا كان المعلوم فعليًَّا من جميع الجهات على نحو الفعلية ، طيب ؛ أما إذا كان العلم الإجمالي معلومه ليس منجزًا من جميع الجهات يعني ما له فعلية من جميع الجهات فنتعقل الترخيص في أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي وإذا تعقلنا الترخيص فمعنى ذلك أنّ الترخيص حكم ظاهري لا يتضاد مع الحكم الالزامي الذي دلل عليه العلم افجمالي بعْد ذلك قلنا قال فافهم ، ماذا قلنا يشير إله فافهم ؟ قلنا يشير  إلى مجموعة من النكات : نشير إلى من جملة النكات التي أيضًا فُهمت بالتأمل من كلام الأخوند انه لا فرق ، هذا لا فرق هذا له صورتان : لا فرق بين العلم الإجمالي الذي يتنجز معلومه بنحو الفعلية مع العلم الإجمالي الذي لا يتنجز معلومه بنحو الفعلية كلاهما يكون على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية ، هذا النحو الأول لا فرق ، النحو الثاني بالعكس أنه لا فرق بين العلم الإجمالي الذي يتنجز معلومه على نحو الفعلية من جميع الجهات لا فرق والذي العلم الإجمالي الذي لا يتنجز معلومه بنحو الفعلية من جميع الجهات في أنّ كلاًّ منهما ينجز معلومه على نحو العلية ، هذا التصور موجود .

       كلامنا في هذا اليوم نبدأ في الرد على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريفة ، ماذا قال الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم ؟ قال إنّ العلم الإجمالي  ينجز معلومه إذا كانت الشبهة في أطراف محصورة ولا ينجز معلومه إذا كانت الشبهة في أطراف غير محصورة بل يجوز ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة ، الرد : يقول الأخوند رحمه الله ، رحمك الله يا شيخنا الأنصاري لا فرق في اطراف العلم الإجمالي بين الشبهتين المحصورة وغير المحصورة كلاهما العلم الإجمالي ينجز المعلوم فيه دون أي فرق من الفروق ما نقدر نحن نقول إنّ العلم الإجمالي لكون اطرافه محصورة نجّز المعلوم ولكون أطرافه غير محصورة لم يتنجز معلومه ، نقول هذا القول لا يساعده الدليل لماذا ؟ يقول لأنّ الضابطة  لدينا التي اوردناها فيما تقدم الفعلية من جميع الجهلات فإذا كان المعلوم فعليًّا من جميع الجهات حتى لو كانت أطرافه غير محصورة يكون العلم الإجمالي منجز أما إذا كانت الفعلية غير تامة من جميع الجهات فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه دون فرق بن الشبهتين المحصورة وغير المحصورة ، طيب ؛ لماذا ؟ يقول لأنّ المدار في المنجزية واحد : هو ما أشرنا إليه من فعلية التكليف وما نريد ان نضيف إليه من أنّ الكراهة قد بلغت الغاية والحكم في الأطراف قد وصل النهاية ، إي ، الإطراف الذي يجب علينا ماذا ؟ إما أن نأتي بها نحتاط فيها أو نترك الأطراف أيضًا نحتاط فيها فلو فرضنا أنّنا نعلم افرضوا هذا نعلم أنّ أحد الخراف لا يجوز ذبحه ، هو في السوق بس خروف ماذا ؟ الشخصية الكذائية الذي يريد يحافظ عليه وأنّ من يتعدى على ذلك الخروف فله العقاب ماذا ؟ غير الرؤوف مثلاً ، هنا مع أنّ ماذا ؟ شبهة غير محصورة بس يا ترى يجوز لنا نشتري خروف ونذبحه أيًّا كان ؟ يقول : لا ، ما يجوز مع أنّ الشبهة غير المحصورة لأنّ الفعلية تامة ، حب المولى لخروفه والكراهة والبغض للتعدي عليه قد بلغت إلى الغاية والنهاية كما أشرنا ما يجوز فإذن يقول الضابطة الأخوند للشيخ الأنصاري مو الضابطة هي في كون اطراف الشبهة مرة محصورة ومرة غير محصورة ، الضابطة وصول شنهوا ؟ وصول التكليف إلى درجة الفعلية تامة مندون أي فرق بين أطراف الشبهة بكونها محصورة تارة وغير محصورة تارة أخرى ، طيب ؛ نعم انا قد أُوجه الأخوند كلام الشيخ الأعظم قدس الله سره الشريف أقول في الغالب أطراف الشبهة غير المحصورة توجد موانع عن منجزية العلم الإجمالي لها فتوهم الشيخ وجماعة أنّ العلم الإجمالي لا ينجز اطرافه في الشبهة غير المحورة فنحن إذا أردنا أن نقول أنّ العلم الإجمالي مقتضٍ مثلاً فيا لشبهة غير المحصورة وهو علة تامية مثلاً في الشبهة المحصورة هذا كلامنا يقول على خلاف الدليل العلمي الصحيح شنقول ؟ نقول هو علة تامة في القسمين لكن في الغالب انّ اطراف الشبهة غيرا لمحصورة يوجد مانع عن منجزية العلم الإجمالي لها والصحيح شنقول ؟ ما نقول إنّ العلم الإجمالي ينجز أطرافه في الشبهة المحصورة ولا ينجزها في الشبهة غير المحصورة نقول المعلوم هالشكل نعبر المعلوم إنْ بلغ إلى درجة الفعلية التامة المنجزة لم يسغ ولم يجز الترخيص في اطرافه وإنْ لم يبلغ الفعلية التامة ساغ الترخيص في اطرافه سواءًا كانت أطرافه محصورة ثلاثة أو أربعة أو أطرافه ماذا ؟ غير محصورة كما في مثال الخروف الذي جبنا مع أنّ الشبهة غير محصورة بس منجز التكليف وإلاّ مش منجز لأنّ ماذا ؟ ليش ؟ المعلوم له أهمية طيب ؛ هذا الرد الأول على الشيخ الأنصلري وجماعة الشيخ الأنصاري بس هذا الذي عندك من الكلام على الشيخ الأنصاري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( افرض أنه ادعى الشيخ ..... لأنه هناك موانع ....... إذا كان مانع يعني ما كان علمًا للإنسان فشالفرق بين أن نقول أنه مقتصٍ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي قلنا في بعض الأحيان في الغالب مش يلازم العلم الإجمالي يعني يلازم المعلوم في الحقيقة هذا ، في الغالب الشبهات غير المحصورة توجد فيه مانع ، في الغالب مش كل شبهة غير محصورة فما نقدر نحن نقول لأنّ المعلوم بشكل مطلق كما قال الشيخ وجماعة العلم الإجمالي لا ينجز معلومه في الشبهات غير المحصورة نقدر نقول كذا ؟ خلاف ما دلّ الدليل عليه ، نحن نقول هكذا نقول إنْ بلغ المعلوم إلى درجة الفعلية التامة تنجز المعلوم سواءًا كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة دون تفريق على ضوء الشبهتين المحصورة وغير المحصورة هذا لا دخل له ، شفت شيقول الأخوند ؟ يقول إليك من آيات فكري ومن بينات بدائعي هذا من إبداعاته الأخوند ، طيب ؛ نقولّه خلاص ، خلصت من الشيخ ، يقول كيف أكف عنه يقول بعَد اشتبه الشيخ في مورد ثاني ، اش قال الشيخ ؟ قال واعلم بأنه في الشبهات غير المحصورة تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية واعلم انه في الشبهات غير المحصورة تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية هذا كلام مَن ؟ أيضًا الشيخ وجماعة تبعوا للشيخ قلدوا الشيخ في كلامه خلنا نشوف يالله الآن عندنا شنهوا ؟ عندنا شبهة غير محصورة مثل نعلم بأنّ ثوبًا من الثياب هذا ألف ثوب نجس ، ألف ثوب واحد منها نجس  يجوز لنا نصلي في بعض الثياب صح ؟ إي ، في بعض الثياب بس هل يجوز لنا أن نصلي في كل ثوب ثوب من هذه الثياب لأنّ مخالفة قطعية موجودة ، هو ما تجب الموافقة القطعية بس تحرم المخالفة القطعية نحن ما يجب علينا أن نتأكد نحن صلينا مائمة بالمائة نحلف بالله العظيم تالله العظيم والله العظيم إنّ هذا الثوب الذي صليت فيه طاهر ؟ لا ، يمكن هو هذا اتفاقًا الذي صليت فيه هو الثوب النجس ، موافقة قطعية لا تجب ، لأنّ هذه شبهة شنسميها ؟ شبهة غير محصورة ، موافقة قطعية لا تجب بس يجوز لي كل يوم أنا أصلي كم  ؟ خمس فرائض وعليّ بعض نذورات صلوات وعليّ مثلاً ماذا ؟ قضاء صلوات إجار وعليّ بحيث أصلي اش كثر في اليوم والليلة ؟ وكله حينئذ كل صلاة بثوب جديد حتمًا صلاة وحدة صليتها بالثوب النجس الواحد من الألف يجوز ، يقول الشيخ الأنصاري المخالفة القطعية شنهوا ؟ حرام بس الموافقة القطعية لا تجري ، اش عليك من الشيخ ا؟لأنصاري لو قال هذا الكلام ؟ ، كيف اش عليّ ؟ يقول هالكلام على خلاف القواعد العلمية ، شنهوا القاعدة العلمية الذي خالفك ؟ يقول انتبه لما قررناه فيما تقدم ، اش قلنا نحن ؟ قلنا إنْ كان المعلوم فعليًّا من جميع الجهات تنجز العلم الإجمالي ، تنجز يعني شنهوا ؟ يعني اصبح علة تامة ، علة تاميو يعني شنهوا ؟ يعني لابد من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بلا فرق بن وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، المدار على الفعلية مش المدار على كثرة الأطراف وحينئذ يعني إذا كان المدار على الفعلية التامة فلا فرق بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فكما أنّ العلم الإجمالي ينجز المعلوم لوجوب الموافقة فهو ينجز بحرمة المخالفة على نحو الواحد دون فرق طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بدون التمكين بين المخالفة والموافقة ) وأجاب الشيخ  حسين – دون التمكين بين الموافقة والمخالفة كما قال الشيخ وجماعة يعني قول الشيخ وجماعة شنهوا ؟ هذا قول بلا دليل يقول الشيخ الأنصاري لأنّ الدليل هو مع من يقوا برأينا نحن الأخوند وهو أنّ المدار في المنجزية بلوغ المعلوم إلى درجة الفعلية التامة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا دائمًا الموافقة الشبهة غير المحصورة يختار أنه لا ..... الموافقة يعني الموافقة الكلية القطعية ، إذا شبهة غر محصزرة كيف تتصور موافقة قطعية ما صارت غير محصورة ، صارت محصورة لأنه الشبهة غير المحصورة هي التي تبلغ... بحيث يخرج عدد منها عن محل ...... إلى أن نقول أنّ هذا ثابت مثلاً نظري يعني بما معناه  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن مو الضابطة في أنه ماذا ؟ الضابطة هو البلوغ إلى درجة الفعلية إذا كان هذا المعلوم بالغ إلى درجة الفعلية فقطعًا لا يجوز لنا ماذا ؟ أن تحرم علينا المخالفة القطعية وتجب علينا الموافقة القطعية يعني ما يجوز لنا أننا مثلاً شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني نقول تجب الموافقة القطعية تجب ولكنه مثلاً ... تجب للعلم الإجمالي وإنْ كان هناك مثلاً مانع آخر ) وأجاب الشيخ  حسين – مانع هذا شيء ثاني وأما العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا حصل مانع بعَد صار العلم الإجمالي غير تام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( المانع هو عدم إمكان الموافقة القطعية بسبب ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا في بعض الأحيان كما قلنا إنه مثلاً هذا التكليف واصل إلى درجة حتى كثرة أطرافه لا تؤثر يصير منجز مع أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة كله منجز كما أشرنا إلى ذلك مثلاً قد يقال في الدماء في الأعراض في الأموال في بعض الأموال الهامة مثلاً ، أما الشيخ الأنصاري رحمه الله وجماعة قالوا إنّ منجزية العلم الإجمالي لأطراف تتوقف على مجموعة من الأمور : الأمر الأول واحد أن لا يكون بعض اطرافه قد خرج عن محل الابتلاء أما إذا خرج بعض أفراده عن محا الابتلاء  شيصير ؟ يصير الأطراف الأخرى الباقية محلاًّ للابتلاء يجري فيها الأصل امؤمن من دون معارض كما مر عليك ، الأمر الثاني قالوا هكذا : أو أنّ المكلف أيضًا قد اضطر إلى بعض أفراده فإنه إذا  اضطر المكلف إلى بعض افراده المعينة وغير المعينة فغنّ أيضًا العلم الإجمالي لا يتنجز لماذا ؟ لأنّ الأصل المؤمن يجري في الطرف الآخر أيضًا قلنا من دون معارض ، شوفوا عندي مثلاً الآن أعلم أنّ أحد الأواني ، واحد إناء من هذه الأواني نجس طيب ؛ تنجز يعني وجوب الاجتناب عناه ثم اضطررت إلى أحدها فإذا اضططرت إلى أحدها معينة أو غير معين ؟ واضح أحدها هذا الذي يرقم واحد أو واحد منها هذه غير معينة أنه شيصير ؟ يقول الأصل المؤمن راح جري في بقية الأطراف من دون معارض وبالتالي العلم الإجمالي لا يتنجز طبعًا ؛ فرقنا ذت تتذكرون في هذه المسألة فرقنا في منجزية العلم الإجمالي بين أمرين قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الاضطرار قبل تمامية العلم والاضطرار بعْد تمامية العلم فلو اضطررنا قبل تمامية العلم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ينجز ، لكن إذا كان مثلاً ماذا ؟ اضطررنا بعْد تمامية العلم يصير بقية الأطراف منجزة إذا تتذكرون نحن الآن مش في هالصدد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه ، طيب ؛ أيضًا الآن أو أنّ المعلوم قال الشيخ الأعظم وجماعة أو أنّ المهلوم بالعلم الإجمالي تدريجي الحصول والتحقق مثل أنا المكلف يعلم أنّ زوجته ستُبتلى في ثلاثة أيام من هذا الشهر هي ماذا ؟ ينزل عليها دم طول الشهر بس معلوم أنّ عادتها شنهوا في الشهر ؟ 3 أيام لكن هي أيضًا مضطربة لا تعلم أنّها أول الشهر ألأو آخر الشهر أو وسط الشهر بس هذا شنسميه ؟ تدريجي الحصول والتحقق ؟، قالوا هذا بعَد العلم الإجمالي باللرغم أنه موجود بس هل يجب عليه أن يجتنب زوجته عن المواقعة طوال الشهر ، قالوا بما انه تدريجي الحصول والتحقق فلا يتنجز العلم الإجمالي طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول : كل هذا الكلام لا داعي له واحد أن يكون بعض أطرافه خارجًا عن محل الابتلاء ، اثنين ان يضطر إلى بعض الأطراف المعينة او المرددة ثلاثة أن يتعلق العلم الإجمالي بأمر تدريجي الحصول وتحقق فإنّ العلم الإجمالي في هذه الموارد الثلاثة أو الأربعة لا ينجز هكذا قال العلماء يقول لا يغرنك هذا الكلام ، المدار ليس على أننا نحتاج إلى بعض اطراف العلم الإجمالي المرددة والمعين أو أنّ اطراف العلم افجمالي تدريجي الحصول أو أننا مثلاً خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء المدار على بلوغ المعلوم كما تقدم إلى درجة الفعلية التامة فإنْ بلغ المعلوم إلى درجة الفعلية التامة حتى لو كان تدريجي الحصول يتنجز المعلوم ، عجيب ؛ يقول أنا أمثل لك بمثال ، اشلون مثال تدريجي الحصول والتحقق ؟ الآن أعلم حصل لي كذا ألف ريال وبعَد كم ؟ شوال وذو القعدة وكم يوم ؟ يصير شنهوا ؟ أيام الحج ، استطعت ا؟لآن ف أشهر الحج ، الحج متى سيأتي ؟ بعَد تدريجي الحصول والتحقق ، أحد يقولِّي بعَد هذهالاستطاعة لا يتنجز التكليف بوجوب حفظ هذا المال للحج بأنّ هذا أمر مش آني مش حالي وإنما هو ستحقق في المستقبل ، التكليف ينجز اطرافه سواءًا كانت أطرافه – أطراف التكليف – متحققة فعلاً وآنًا أو كانت تدريجية الحصول فإنّ التكليف الشرعي إذا كان قد وصل إلى درجة الفعلية فهو ينجز معلومه دون فارق في البين ، وتصير ضابطة ، شفتن اتصير الضابطة ؟ الضابطة مش أنّ بعض أطراف العلم الإجمالي قد خرج عن محل الابتلاء أو أننا نحتاج إلى بعض اطرافه المعين أو المردد أو أنه هو تدريجي الحصول كما قالوا بل هكذا نقول فإنْ كان المعلوم قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة نجّز العلم الإجمالي أطرافه شفت اشلون وإذْ لم يكن قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة تعقلنا الترخيص في أطرافه ، شفت اشلون اش حلو التعبير يقول ، اشراقة كاشراقة الشمس في يوم صحو ، خلاص تم كلامه .

التطبيق : 

    ثم إنّ الظاهر ، هذا الذي قلنا مناقشة ، اليوم نحن كل كلامنا وين ؟ في مناقشات للشيخ الأعظم رحمه الله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه الفعلية التامة هي الملاك عند الحجة ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الملاك للمنجزية من دون فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة وهو لا بين مثلاً ماذا ؟ أطراف العلم الإجمالي مرة تصير تدريجية الحصو ومرة تصير كذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هُم هَم يقولون له ، يقولون له : هذه الموارد التي جبناها خروج بعضها عن ) وأجاب الشيخ  حسين – ى ، اشلون موارد هذا أنتم قلتم إذا كانت الأطراف غير محصورة لا يتنجز مطلقًا ونحن قلنا لكم في بعض الأحيان تصير الأطراف غير محصورة ومع ذلك العلم الإجمالي منجز لأهميته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن ما هي ضابطة الفعلية التامة ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – ضابطة العلم الفعلية التامة يصير عندك شم الفقاهة قوي تعرف أنه ماذا ؟ التكليف ذا له اهتمام مزيد عناية من الشارع كما في نحن مثلنا الآن في الأعراض في الأموال في الدماء ، طيب ؛ ثم إنّ الظاهر أنه لة فُِرض أنّ المعلوم بالاجمال كان فعليًا من جميع الحهات ، لوجب عقلاً موافقته مطلقًا يعني مطلقًا هذا شبهة محصورة وغير محصورة ولو كانت أطرافه غير محصورة وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أنّ عدم الحصر رُبما يعني في بعض الأحيان يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم ، شفت اشلون ؛ في بعض الأحيان يتلازم تصير الشبهة غير المحصورة فيها مانع عن المنجزية للعلم الإجمالي بس هذا ما نقدر نحليه ضابطة مثل ما خلاه الشيخ وبعض مع كونه فعليًّا لولا هذا المانع من سائر الجهات ، شفت اشلون إذن الضابطة مو كان الشبهة محصورة وغير محصورة كما توهم الشيخ وغيره تبعًا له ، طيب ؛ وبالجملة يقول أعطيك كلش كلام محكم مرة وحدة ، لا يكاد يرى العقل تفاوتًا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالاً فعليًّا من جميع الجهات يبعث المولى نحوه فعلاً أو يزجر عنه فعلاً كذلك يعني فعلاً مع ما هو عليه من كثرة أطرافه كما مثلنا بمثال الخروف ، والحاصل أنّ اختلاف الأطراف للحصر وعدمه لا يوجب تفاوتًا مع الحصر وعدمها يعني مثلاً شنهوا ؟ عدم المنجزية مع عدم الحصر ، لا أبدًا ، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف أطرافه قلة وكثرة بالتنجز وعدم التنجز ما لم يختلف المعلوزم بالفعلية فنحن اش نرجع له ؟ المعلوم في الفعلية وعدم الفعلية بذلك وقد عرفتآنفًا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والإجمالي يعني العلم الإجمالي والتفصيلي في منجزية اطرافه بنحو العلمية ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم فتأمل تعرف المقام وقد انقدح بذلك أنه لا وجه لما قاله الشيخ وجماعة من أنّ العلم افجمالي ينجز معلومه على نحو حرمة المخالفة القطعية ولكن لا ينجز المعلوم على نحو وجوب الموافقة القطعية نقول لهم كلا الأمران بنحو واحد أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة المخالفة القطعية بداهة أنّ التكليف المعلوم إجمالاً لو كان فعليًّا لوجب موافقته قطعًا وإلاّ إذا لك يكن فعليًّا لم تجب لا الموافقة ولا المخالفة كذلك ايضًا ومنه – من هذا العرض – ظهر أنه لو يُعلم فعلة التكليف مع العلم به إجمالاً علم بالتكليف إما من جهة عدم ....... ببعض أطرافه أنا أعلم بأنّ أحد الاناءين نجس بس واحد هنا والثاني وين ؟ في الصين وأريد أتوضأ أقدر أتوضأ وإلاّ ما أتوضأ ؟ أقدر لأنّ ذاك خارج عن محل الابتلاء أو من جهة الاضطرار إلى بعضها انا أريد أشرب ميت من العطش ، مرددًا أو معينًا الإناء الذي على اليمين أو واحد منهما أو من جهة تعلقه بموضوع يُقطع بتحققه إجمالاً في هذا الشهر كما في مثالنا الحيض كأيام حيض المستحاضة مثلاً لما وجب موافقته بل جازت المخالفة وإنه لو عُلمم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية إذا علمنا بالفعلية لكان العلم الإجمالي منجزًا وتجب موافقته قطعًا فإنّ التدرج لا يمنع عن الفعلية بداهة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كما مثلاً فظ الاستطاعة إلى وجوب الحج كالحج في الموسم للمستطيع فافهم .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







